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  عنوان رسالة الماجستير
مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير دراسة مقارنة في تطور نشاط 

  المرافق العامة الاقتصادية
  الباحث

         حسن محمد علي حسن البنان
         

بحث مقدم الى مجلس كلیة القانون في جامعة الموصل وجزء من متطلبات نیل       
  .ي القانون العامفلسفة فشھادة 

  
  المـلـخــص 

  

ق    یقصد بمبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویر منح الإدارة ح
تعدیل القواعد القانونیة التي تنظم سیر العمل بالمرفق العام ، وكذلك تطویر أسالیب 
ام  ا القی ا یمكنھ ات ، وبم ورات الحاج ع تط تمرار م إدارتھ حتى تكون متجاوبة باس

  .دماتھا للمنتفعین بأقل كلفة وبأسالیب افضل بخ
رین ، الأول    دأ مظھ ذا المب ون لھ ك یك دیل : وعلى ذل ي تع لطة الإدارة ف س

اني  ر الث صادیة ، والمظھ : وانھاء العقود الإداریة التي تبرمھا المرافق العامة الاقت
  .ق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة ائسلطة الإدارة في تطویر طر

د    ل الوق ر الأول ج ر المظھ ات رظف لال الدراس ن خ ام م ة والاھتم عای
والبحوث والرسائل الأكادیمیة ، أما المظھر الثاني فلم یظفر بھذا القدر من الاھتمام 

ي طر ة ف ة الحادث ورات الھائل ن التط رغم م ى ال ة ائعل ق العام ق إدارة المراف
  .الاقتصادیة والتي لا زالت مستمرة لحد الآن 

ا ت   رین ، الأول ویمكنن ي أم ورات ف ذه التط یص ھ ة : لخ الإدارة الخاص
ق ، : للمرافق العامة الاقتصادیة ، والثاني  ذه المراف ى ھ تطبیق القانون الخاص عل

صادیة ،  ة الاقت ق العام صة المراف و خصخ ا وھ را ثالث صادیون ام ضیف الاقت وی
ان صة ، إلا ان الق الیب الخصخ ن أس لوبا م ة أس دون الإدارة الخاص ونیین ویع

اع  ن القط شروعات م ة الم ل ملكی الات نق ى ح صة عل صطلح الخصخ یقصرون م
صادیة  ق الاقت ة للمراف ون الإدارة الخاص الي تك اص ، وبالت اع الخ ى القط ام إل الع
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ة  ق العام ي إدارة المراف ورا ف ست إلا تط ي لی صة فھ خارج نطاق أسالیب الخصخ
  .النوع من المرافق الاقتصادیة من ضمن التطورات الحادثة في إدارة ھذا 

ة ائوتتعدد طر   ا طریق صادیة ، فمنھ ق الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقت
ن طریق ا ع د عزوفھ ا بع دول إلیھ ن ال د م ت العدی تلط إذ لجئ صاد المخ يالاقت  ت

، والمؤسسات والھیئات العامة ، فضلا عن الأسلوب ) الریجي(الاستغلال المباشر 
ن التعاقدي في إدارة المرافق ا ة م ن معروف م تك لاقتصادیة إذ ظھرت عقود جدیدة ل

ر  د الأكث تغلال ، إلا ان العق شاطرة الاس ار ، والإدارة ، وم ود الإیج ل عق ل مث قب
ن  د م ت العدی زام إذ لجئ د الالت و عق ة وھ ود الإداری دم العق حداثة خرج من رحم اق

  .الدول إلى التطور الحدیث لھذا العقد وھو عقد البوت 
ر وقد عرفت الأ   لوب غی و أس راخیص وھ لوب الت دیثا أس نظمة القانونیة ح

  .تعاقدي لجئت الدول إلیھ في مجالات متعددة من أھمھا الھواتف الجوالة 
ة    ق العام ة لادارة المراف ى الإدارة الخاص ونتیجة للجوء الإدارة المتزاید إل

ى  وء إل ي اللج ك ف ى ذل اص وتجل الاقتصادیة اتسع نطاق تطبیق قواعد القانون الخ
ف  ي كن شأ ف ذي ن ام ال ك النظ ة ، ذل نظام التحكیم في فض منازعات العقود الإداری

ق قوا. قواعد القانون الخاص  ق ومن مظاھر تطبی ضا تطبی اص أی انون الخ د الق ع
ا ،  املین فیھ ز الع صادیة ، ومرك ة الاقت قواعد القانون التجاري على المرافق العام

  .وكذلك مركز المنتفعین وغیر المنتفعین في مواجھة المرافق العامة الاقتصادیة 
ي ائان جوھر ما توصلنا إلیھ ان طر   صادیة ف ة الاقت ق العام ق إدارة المراف

ق العراق لم  ذه المراف دمات ھ ن خ ین م وح المنتفع ن طم ى م د الأدن ي الح تكن لتلب
حي  رف ص اء وص اء وكھرب ن م یة م ة الأساس ق البنی دمات مراف صوصا خ وخ
وھواتف ، وكلنا یعلم مدى انحدار مستوى ھذه الخدمات ، الأمر الذي دفعنا إلى ان 

ي ق والت ذه المراف ي إدارة ھ ة ف الطرق الحدیث ا نطالب وبإلحاح الأخذ ب نا لھ  عرض
  .موضحین سلبیاتھا قبل إیجابیاتھا 

یمكن ان ائان طر   ورة ، ف ددة ومتط ق إدارة المرافق العامة الاقتصادیة متع
دمات  ال الخ ي مج وت ف د الب و عق ور وھ شكلھا المتط زام ب ة الالت ى طریق أ إل نلج
اع صادیة للقط ة الاقت  الأساسیة ، كما یمكن اللجوء إلى تفویض إدارة المرافق العام

ر  ع الأخی ى لإدارةالخاص ، إذ یمكن التعاقد م اج إل ي تحت صادیة الت ق الاقت  المراف
  .خبرات فنیة وإمكانیات غیر متوافرة في القطاع العام 

ال    ي مج رخیص ف لوب الت ى أس ا إل راق لجوئھ ي الع لإدارة ف د ل ا یحم كم
ل الھاتف الجوال ونتمنى على الإدارة التوسع في اللجوء إلیھ في مجالات أخر ى مث

  .نقل النفط بالأنابیب ، ومجال النقل الداخلي 
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یم    ام التحك وطالبنا المشرع العراقي أیضا بان یجیز للإدارة اللجوء إلى نظ
في مجال فض منازعات العقود الإداریة للمرافق العامة الاقتصادیة تشجیعا للقطاع 

  .الخاص للولوج في مجالات التنمیة الاقتصادیة 
ن قائلقد عرضنا لطر    إدارة المرافق العامة الاقتصادیة وما استجد علیھا م

ین  تطورات متبعین للمنھج المقارن مع النظامین القانونیین الفرنسي والمصري آمل
 . الاستفادة من تجاربھما في مجال إدارة المرافق العامة الاقتصادیة 

  


